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المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين 
الدورة الثانية 

نيويورك، ١٢-٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

  االات الصادر ا تكليف 
البيانـات المقدمـة مـن المنظمـات غــير الحكوميــة ذات المركــز الاستشــاري لــدى 

 الس الاقتصادي والاجتماعي 
 الس الدولي لمعاهدات الهنود 

تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يعمم وفقـا للفقرتـين ٣٠ و ٣١ مـن قـرار الـس 
الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦. 

 *   *   *
مع اقتراب العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم من ايته في عام ٢٠٠٤، أعـرب  - ١
البعض من الشعوب الأصلية وممثليها ومنظماا وكذلك من الـدول عـن شـواغل ملحـة بشـأن 
مشروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشـعوب الأصليـة وبشـأن انعـدام التقـدم الواضـح 
ـــة حقــوق الإنســان  في عمـل الفريـق العـامل بـين الـدورات المفتـوح العضويـة الـذي أنشـأته لجن

بموجب قرارها ٣٢/١٩٩٥. 
وقد أبلغتنا بعض الدول بأن الفريق العامل بين الـدورات إذا لم يقـر مشـروع الإعـلان  - ٢

ويقدمه إلى اللجنة بنهاية العقد، فسيغلق الباب أمام وضـع معايـير مـن أجـل الشـعوب الأصليـة 
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وواكبت هذه التحذيرات ضغوط لكي نقبل بتعديلات أو تغييرات تحـد مـن حقـوق الشـعوب 
الأصلية المعترف ا حاليا بموجب القانون الدولي أو تنتقص منها. 

ونحـن مطـالبون باسـم �التقـدم� بـأن �نقـدم تنـازلات� أو �ندخـل في مســاومات�  - ٣
بقبول معايير أدنى للشعوب الأصلية في إعلان معد خصيصا مـن أجـل الاعـتراف بحقـوق تلـك 
الشعوب. وقد أبت الأغلبية العظمى من الشعوب الأصلية الممثلة في الفريـق العـامل أن تسـاوم 
على حقوقها، ووصف إيباؤها هذا بأنه ضرب مـن العنـاد أو الابتعـاد عـن الواقعيـة أو التعويـق 

أو بكل هذه الصفات معا. 
وقد أيدت منظمـات الشـعوب الأصليـة المشـاركة في هـذه العمليـة ومنظمـات أخـرى  - ٤
كثيرة في شتى أرجاء العـالم النـص الحـالي الـذي وضعتـه اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق 
الإنسان كأدنى معيار لازم لبقاء الشعوب الأصليـة. وقبـل ممثلـو الشـعوب الأصليـة المشـاركون 
ـــه الــتي أقرــا  في العمليـة ورئيـس اللجنـة ومقررهـا والكثـير مـن الـدول النـص الراهـن في صيغت
اللجنـة الفرعيـة كأسـاس للمناقشـات. ووافـق الفريـق العـامل علـى بحـث ومناقشـــة التعديــلات 

المقترحة التي تتوافر فيها الشروط التالية: 
ألا تحيد عن النص الحالي إلا في أضيق الحدود الممكنة؛  (أ)

أن تسعى إلى تقوية النص الحالي أو توضيحه؛  (ب)
أن تتمسك بمبدأين أساسيين، وهما عدم التمييز والمساواة بين الأجناس.  (ج)

ولئن كانت الكثير من الدول تسعى بإخلاص إلى الحفاظ على هذه المبادئ في خضـم  - ٥
مناقشاتنا، لكن غيرهـا مـا زال يقـترح تعديـلات تسـعى إلى تقويـض أبسـط حقوقنـا الأساسـية 
بإخضاع حقوق الشعوب الأصلية إلى القوانين �المحلية� للـدول الـتي تتبـاين إلى حـد بعيـد مـع 

هذه الحقوق، وكثيرا ما تنطوي على تمييز صارخ. 
إن نيل اعتراف الدول بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالشعوب الأصليـة  - ٦
بعد قرون من الاستعمار والتمييز لا يمكن أن يكون بالأمر اليسير، وسيتطلب وقتا. وعلى مـن 
ـــا اســتغرق  يشـارك في هـذه المسـيرة ألا يجـزع أو يقنـط أو يحملـه اليـأس علـى الاستسـلام إذا م

الأمر فترة أطول مما نأمل جميعا. 
والضغوط الزمنية التي تمارس في هذا الشأن ليست هي وحدها أعمق شـواغلنا، فمنـها  - ٧
أيضا انعدام واضـح لـلإرادة السياسـية لـدى مجموعـة قليلـة مـن الـدول لقبـول حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية الخاصة بالشعوب الأصلية التي اعترفت ا بالفعل الأمم المتحدة وأجـهزا 
الفرعية وهيئات رصـد المعـاهدات التابعـة لهـا. وقـد دأبـت هـذه الـدول القليلـة الـتي تشـارك في 
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الفريق العامل المعني بالإعلان منذ إنشائه على اقتراح تعديلات في مشروع اللجنة الفرعيـة مـن 
شأا انتقاص أو إعاقة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية الخاصـة بالشـعوب الأصليـة دون 
اعتبـار لقـانون حقـوق الإنسـان الـدولي القـائم ولا للإطـار القـانوني المعمـول بـه علـــى الســاحة 
الدولية. وتنهج في هذا الشأن سبيلين هما: اختلاق حقوق جديدة أدنى من الحقوق الـتي تتمتـع 
ا الشعوب الأخرى أو تعليق تلـك الحقـوق علـى تنـازلات ترمـي بوضـوح إلى الانتقـاص مـن 

حقوق أخرى. 
ومثال ذلك أن الولايات المتحدة تقترح تعديـل المـادة ٣ الـتي تؤكـد حقـوق الشـعوب  - ٨
الأصلية في تقرير المصير بحيث تقول إن للشعوب الأصلية الحـق في �تقريـر المصـير الداخلـي�، 
وهو مفهوم لا يعرفه القانون الدولي. كما أا توافق على استخدام كلمـة �الشـعوب� بـدون 
توصيف في الإعلان، ولكنها ترفض الموافقة على اسـتخدام الكلمـة، حـتى في عنـوان الإعـلان، 
ريثما يعطي الإعلان �تعريفا مفصلا� لحقوقنا. وهذه الألاعيب والمقترحات هي التي عرقلـت 
العمل في صياغة الإعلان. وهي ألاعيب ومقترحات تنتـهك المبـادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة 
ـــوق  الــتي حددــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٢٠/٤١ بشــأن وضــع المعايــير في ميــدان حق

الإنسان. 
وقد أكد القرار ١٢٠/٤١ المكانة الأولى التي يحتلها الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان،  - ٩
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة 
ـــة في ميــدان حقــوق الإنســان الــتي  والاجتماعيـة والثقافيـة في الشـبكة الواسـعة للمعايـير الدولي

أنشأا الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة. 
وفي الفقرة ٢ من القرار، تحث الجمعية العامة الدول الأعضــاء وهيئـات الأمـم المتحـدة  - ١٠
القائمة بوضع معايـير دوليـة جديـدة لحقـوق الإنسـان علـى أن تـولي الاعتبـار الواجـب في هـذا 

العمل للإطار القانوني الدولي القائم. 
وفي الفقـرة ٤، تدعـو الجمعيـة العامـة الـدول الأعضـاء وهيئـات الأمـم المتحـــدة إلى أن  - ١١
تـأخذ في الاعتبـــار المبــادئ التوجيهيــة التاليــة لــدى وضــع صكــوك دوليــة في ميــدان حقــوق 

الإنسان. ومن بين ما ينبغي أن تتسم به هذه الصكوك ما يلي: 
أن تكون متسقة مع مجموعة القوانين الدولية القائمة لحقوق الإنسان؛  (أ)

أن تكون ذات طبيعة أساسية وتنبع من الكرامة الأصلية للإنسان وقدره؛  (ب)
أن تكـون دقيقـــة بــالقدر الكــافي لوضــع حقــوق والتزامــات قابلــة للتحديــد  (ج)

والتطبيق؛ 
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أن توفر، حسب الاقتضـاء، آليـة للتنفيـذ الواقعـي والفعـال، بمـا في ذلـك نظـم  (د)
للإبلاغ؛ 

أن تجتذب التأييد الدولي الواسع.  (هـ)
وقـد اعـترفت إحـدى الهيئـات المعنيـة برصـد المعـاهدات، وهـي اللجنـة المعنيـــة بحقــوق  - ١٢
الإنسـان الـتي تتـولى رصـد العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية، بحــق الشــعوب 
الأصليـة في تقريـر المصـير، وأقـرت بانطباقـه علـى الشـعوب الأصليـة في كنـدا(١) والمكســـيك(٢) 

والنرويج(٣) وأستراليا(٤). 
واعترفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحقوقنا الجماعيـة في الأرض والإقليـم والمـوارد  - ١٣
الطبيعيـة بموجـب المـادة ٢٧ مـن العـهد الـدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية في إطــار 
إجراءات الشكاوى الخاصة ا(٥) وكذلك تعليقها العام ٢٣. وبالنظر إلى المكانة الأولى للعـهد 
الـدولي الـتي أعلنتـها الجمعيـة العامـة في قرارهـــا الخــاص بوضــع المعايــير، فــإن الاعــتراف بحــق 
الشعوب الأصلية في تقرير المصير يغدو حقيقة لا ريب فيها ومتفقة اتفاقا تاما مع المادة ١ مـن 

العهد. 
ـــدول تتبــنى موقفــا تقــول فيــه إــا ليســت أطرافــا في  والأسـوأ مـن ذلـك أن بعـض ال - ١٤
الاتفاقيات أو العهود أو التشريعات الـتي تعـترف بحقـوق الشـعوب الأصليـة، وإـا غـير ملزمـة 
بالاعتراف بتلك الحقوق الـواردة في الإعـلان لأن تلـك المعايـير لا تنطبـق عليـها. غـير أن قـرار 
الجمعية العامة يلزم كل الدول القائمة بوضع معايير بأن تولي الاعتبار الواجب للقانون الـدولي 
القائم، دون اشتراط أن تكـون الدولـة مقيـدة بـالتزام مسـبق بالمعيـار لكـي تطبقـه عندمـا تضـع 
تلك المعايير. ولا تحتـم هـذه المبـادئ التوجيهيـة اتفـاق المعيـار مـع القوانـين المحليـة، بـل تشـترط 

اتفاقه مع القانون الدولي. 
ونحن متفقون مع مكتـب العمـل الـدولي (E/CN.4/1995/119) علـى أن أي معيـار قـد  - ١٥
تعتمده الأمم المتحدة ينبغي ألا يقل بأي حال عـن المعايـير الـتي اعـترفت ـا وقبلتـها في شـبكة 
معاييرها الدولية الواسعة. كما أننا متفقون مع الأمانة العامة على أن مشـروع الإعـلان المتعلـق 
بحقـوق الشـعوب الأصليـة الـذي أعدتـه اللجنـة الفرعيـة متفـق اتفاقـا تامـا مـع مبـــادئ القــانون 

الدولي المتعارف عليها(٦). 
وإن ديد الشعوب الأصلية بسوء العاقبـة إذا رفضـت قبـول معيـار أدنى بغيـة التوصـل  - ١٦
إلى اعتماد إعلان ما، مـهما كـانت صيغتـه، قبـل انتـهاء العقـد أمـر يتنـافى مـع مقـررات اللجنـة 
نفسها بشأن الحدود الزمنية لوضع المعايير. ونود أن نوجه عناية المنتدى الدائـم إلى الفقـرة ٦٠ 

من مرفق مقرر لجنة حقوق الإنسان ١٠٩/٢٠٠٠، التي تقول: 
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�٦٠ -عند إنشاء فريـق عـامل لوضـع المعايـير ينبغـي أن تنظـر اللجنـة في وضـع إطـار 
زمني محدد يطلب من الفريـق أن يسـتكمل مهمتـه فيـه. ويمكـن أن يتبـاين هـذا الإطـار 
الزمني حسب تعقد المسـألة وطبيعـة الصـك. ولكـن الإطـار الزمـني المحـدد لا ينبغـي أن 
يزيد، من حيث المبدأ، عن خمس سـنوات في معظـم الحـالات. وإذا حـدث أن الفريـق 
العامل لم يتمكن بنهاية الإطار الزمني من إحراز النتيجة المطلوبــة فعندئـذ ينبغـي للجنـة 

حقوق الإنسان أن تنظر في الخيارات التالية: 
�تمديد الولاية؛ 

�إتاحـة فـترة للتفكـير (ولتكـن سـنة أو سـنتين)؛ وأثنـاء هـذه الفـترة ينبغـي أن يواصــل 
الرؤساء التشاور علـى نطـاق واسـع وتزويـد لجنـة حقـوق الإنسـان إذا أمكـن بـأوراق 

بشأن أية نتيجة متوخاة؛ 
�دراسـة أسـاليب عمـل الفريـق العـامل المعـني (مـع مراعـــاة شــكل التقريــر ومرفقــات 

التقرير والورقة المقدمة من الرئيس بشأن المفاهيم، وما إلى ذلك.).� 
ومن الواضح أن اية العقد لا تعني إغـلاق البـاب أمـام وضـع الإعـلان حسـبما تشـير  - ١٧
الخيارات المنصوص عليها في مقرر اللجنة. واللجنـة نفسـها تدعـو إلى ابتغـاء الاعتـدال وتجنـب 
أمور منها تمديد الفسـحة الزمنيـة المتاحـة للتفكـير وفـترات التدبـر، وينبغـي أن يشـارك المنتـدى 
الدائم نفسه في تقرير المصـير النـهائي للعمليـة وأن يشـير علـى اللجنـة بتوصيـات مناسـبة حـول 
تمديد الحد الزمني لوضـع الإعـلان وطـرق العمـل في هـذا الشـأن، حـتى لا تضيـع تلـك الفرصـة 

وحتى لا يأتي الإعلان منقوصا. 
وعليه فإن الس الدولي لمعاهدات الهنود يـهيب بشـدة بـالمنتدى الدائـم المعـني بقضايـا  - ١٨
السكان الأصليين أن يوصي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفريقها العامل بـين الـدورات المعـني 
ــة في  بمشـروع الإعـلان بمراعـاة التطبيـق الكـامل للمبـادئ التوجيهيـة الـتي حددـا الجمعيـة العام
قراراهـا ١٢٠/٤١ في إعـداد الإعـلان المتعلـق بحقـوق الشـعوب الأصليـة. كمـــا نحــث المنتــدى 
الدائم على أن يوصي اللجنة وفريقها العامل المعني بمشروع الإعلان بـأن يحرصـا علـى ألا يقـل 
أي معيار يعتمد عن أي معيار معترف به بالفعل في القانون الـدولي والإطـار القـانوني المعمـول 

به على الساحة الدولية. 
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الحواشي 
 .CCPR/C/79/Add.105 (١)

 .Add.109 ،المرجع نفسه (٢)
 .Add.112 ،المرجع نفسه (٣)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٤٠ (A/55/40)، الد الأول، الفقرات  (٤)
 .٤٩٨ – ٥٢٨

انظر على سبيل المثال، أومنياك ضد كندا، البلاغ رقم ١٩٨٤/١٦٧.  (٥)
 ،E/CN.4/Sub.2/1994/2) اســتعراض فــني لمشــروع إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشـــعوب الأصليـــة (٦)
الفقرة ٣٠). كما أن الأمانة العامة أعدت استعراضات فنية مماثلة لصكوك حقوق الإنسان الهامة الأخرى، مثل 
مشروع اتفاقية حقوق الطفل (E/CN.4/1989/WG.1/CRP.1/Add.1)، ومشروع الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق 
جميــع العمــال المــهاجرين وأفــراد أســرهم (A/C.3/45/WG.1/WP.1/Rev.1/Add.1)، ومشــروع إعــلان حقــــوق 

 .(E/CN.4/1991/WG.5/CRP.1) الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية أو لغوية
 


